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أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیةالحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحق الضحیة
خالد حامد مصطفى 

كلیة القانون 
الإمارات العربیة المتحدة-جامعة عجمان

ملخص
الهدف ف» الموضوعیة والإجرائیة لحق  الضحیة أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیةالحمایة « موضوع یعالج هذا البحث’

كأحد - الإجراءات الجنائیة شرعیةبینوفي الحقیقة أن تحقیق التوازن –هو صیانة الحقوق الجزائیةلإجراءات لالأسمى 
Etatأدوات دولة القانون  de droit– الدفاع عن حریة فحقادم أو التعارضالتصیتخلف عنهوبین حقوق الضحایا قد

الفرد یقف دائماً  متعارضا، مع حق المجتمع في ملاحقة المجرمین للنیل منهم، لذا فقد توجب مراعاة التنسیق بین مصالح 
البحث كیفیة تأصیل هذافي نبین’سوف و . المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبین حقوق وحریات الضحیة

: المقصود بالضحیة، ونتناول في المطلب الثاني: نبین في الأول : من خلال تقسیم ذلك البحث إلي مطلبین هذه الحمایة
بعض النتائج والتوصیات نقدم’، وفي النهایة الضمانات الموضوعیة والإجرائیة للضحیة  أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیة

.ةكفل الحمایة الموضوعیة والإجرائیة للضحیة أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیالتي من شأنها أن ت

.التعریف بالضحایا وضماناتهم أثناء إجراء المحاكمات الجزائیة:الكلمات المفاتیح

Résumé
Cette étude traite le thème de la protection des victimes au cours de procès pénal. Elle
démontre que l’axe principal est de savoir créer un équilibre entre la légitimité des
procédures pénales et le droit de la victime. Cette étude se termine par une série de
recommandations relatives à la protection des victimes.

Mots clés : L'identification des victimes et des garanties au cours du procès criminel

Abstract
This research deals with multi protection substantive and procedural right victim
during the penal proceedings trial. It demonstrates that the principal objective is to
create a balance between the legitimate penal procedures and the victim's right. This
study offers some findings and recommendations that would ensure substantive and
procedural protection to the victim.

Keywords: Definition and collateral victims during the criminal trial proceedings.
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مقدمة
سواء أكان )علیهالمجني (یتمتع الضحیة 

من الحقوق معنویاً بالعدیدأم طبیعیاً،شخصاً 
من الجزائیة بدایةوالضمانات في مراحل الإجراءات 

ءً وانتهاالتحقیق،ومروراً بمرحلة الجریمة،وقوع 
إذ یكون للضحیة الجزائیة،في الدعوى حُكمبصدور

إجراءات استدلال أن تتخذ السلطات الحق في 
ساهم في ضبط وتُ الجریمة،سریعة تكشف أدلة 

كما یكون له الحق في تحقیقً ابتدائي مُرتكبها،
حقق معالم للمُ وضحعادلٍ یتسم بالحیاد والشفافیة یُ 

والسیر في جمع البحث،رشده إلى كیفیة ویُ الطریق،
وأخیراً یكون له ضمانات هامة في مرحلة . )1(الأدلة

باعتبارها أهم مراحل ) التحقیق النهائي(المحاكمة 
.الاجراءات الجزائیة

وفي الواقع لا یمكن حصر هذه الإجراءات وإن 
الضحیة حقه في كان أهم الضمانات التي یتمتع بها

رتكب الجریمة من خلال القصاص العادل من مُ 
في ، و ءات سریعة  تحقق العدالة الناجزةإجرا

وقد أكدت ، التعویض الجابر للضررالحصول على 
في شأن دئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة المباذلك 

الحق في الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات 
الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات 

60/147القرار (الخطیرة للقانون الإنساني الدولي
.)2() 2005من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

ولما كانت حقوق الضحیة أثناء نظر الدعوى 
لهذا جاء هذا الموضوعات،من أهم عدالجزائیة تُ 
الموضوعیة الحمایة«سلط الضوء على البحث لیُ 

والإجرائیة لحق الضحیة أثناء إجراءات المحاكمة 
ولكن هل هناك ضمانات كافیة للضحیة »الجزائیة

أثناء إجراءات المحاكمة؟ وما هي الحلول 
المرحلة والتوصیات لضمان حق الضحیة في هذه 

الهامة؟

هذه التساؤلاتسیسعى الباحث إلي الإجابة عن 
ثم نبین ضمانات الضحیة،من خلال تحدید من هو 

الجزائیة،إجراءات المحاكمة حق الضحیة أثناء 
ونماذج من الدولیة،ضوء بعض المواثیق وذلك في

التشریعات المقارنة من خلال تقسیم خطة البحث 
:مطلبینإلى

.الجریمةالمقصود بالضحیة من : المطلب الأول
ضمانات حق الضحیة أثناء : المطلب الثاني

.إجراءات المحاكمة الجزائیة

المقصود بالضحیة من الجریمة : المطلب الأول
التاریخیة والاجتماعیة لنشوء الجوانب:أولاً 

:الضحیة
إلي قدیم یعودصطلح مُ ) la victime(الضحیة 

عندما كانت تتم ما قبل القرن الخامس عشر
اللاتینیة شار إلیه بیُ و ، الآلهةمن أجل التضحیة

)victima ()3(. أواخر القرن الخامس عشر وفي
أصبح الضحیة المتضرر من كافة ) 1495(

. )4(النفسیةوأ،الاجتماعیةوأ، الجنائیةالنواحي
:الدولیةالمقصود بالضحایا في المواثیق :ثانیاً 

بشأن المبادئ الأساسیة الصادرعلانعرف الإ
لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال 

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم الصادرالسلطة 
29/11/1985المؤرخ في 34/ 40المتحدة 

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر «بأنهم " الضحایا"
أو ،فردیا أو جماعیا، بما في ذلك الضرر البدني

أو الخسارة الاقتصادیة، ،ناة النفسیةأو المعا،العقلي
بحقوقهم أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع 

شكل أو حالات إهمال تُ ، الأساسیة، عن طریق أفعال
انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول الأعضاء، 

السلطةاستعمالحرم إساءة بما فیها القوانین التي تُ 
یة بمقتضى شخص ما ضح-مكن اعتباریُ وعلیه –

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&Type=10&ID=10926&AgreeType=0&ParentID=825
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&Type=10&ID=10926&AgreeType=0&ParentID=825
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&Type=10&ID=10926&AgreeType=0&ParentID=825
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
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سواء لحقه ضرر ما من فعل یشكل هذا الإعلان، 
رتكب بصرف النظر عما إذا كان مُ جریمة وذلك 

دین،أُ ، أم لا،بض علیهقُ معلوماً، أم مجهولاً،الفعل 
أو كان ضحیة للعنف أو صدر حُكم ببراءته،

أیضا، حسب " الضحیة"ویشمل مصطلح ،الأسري
عالیها أو مُ ،، العائلة المباشرة للضحیةالاقتضاء
صیبوا بضرر الأشخاص الذین أُ كافة و ، المباشرین

لضحایا في محنتهم أو من جراء التدخل لمساعدة ا
تطبق الأحكام الواردة هنا على الجمیع -إیذائهملمنع 

أو دون تمییز من أي نوع، كالتمییز بسبب العرق 
وأ،الدینوأ،ةأو اللغ،السنوأ،الجنسوأ،ناللو 

،والمعتقدات،أو غیره،الرأي السیاسيوأ،الجنسیة
أو المركز ، ة، أو الملكیأو الممارسات الثقافیة

.)5(»أو الاجتماعي ،والأصل العرقي،الأسرى
وقد توسعت المحكمة الجنائیة الدولیة في تعریف 

كل من تم التعدي علیهم في " أنهم ضحایا الجریمة ال
الجرائم ضد أو الإبادة الجماعیةجریمة من جرائم 

من جرائم جریمة أو جرائم الحرب، أو الإنسانیة
موضع الاهتمام و الجرائم الخطرةالعدوان وضحایا

. )6("الدولي
من عد من قبیل الضحایا من لحقهم ضرر ویُ 
الاتفاقیة على ذلك وقد أكدت العنف،جرائم

بأن نصت جرائم العنفضحایاالأوروبیة لتعویض
من الضروري لدواعي الإنصاف والتكافل " أنه على

ف الاجتماعي التطرق لوضع ضحایا جرائم العن
المتعمدة ممن تكبدوا إصابة جسدیة أو اعتلال في 

. )7(الصحة
وبذلك یتضح أن الضحایا في المواثیق الدولیة

جماعة معینة أوطبیعیاً،إما أن یكون شخصاً 
أوعقلي،أو ضرر مالي،و ، أتعرضوا لإیذاء بدني

أنه یُشترطغیر اقتصادیة،أو نفسیة،لحقتهم أضرار 
أن یكون ذلك الضرر لحقهم جراء فعلً یشكل جریمة 

للقانون الداخلي للدول عاقبً علیها قانوناً وفقاً مُ 
. الأعضاء

:الجریمةالاصطلاحي للضحایاالتعریف : اً لثثا
إذا كان الأصل أن الجاني في الجریمة لا یكون 
إلا إنسانا فإن الأمر یختلف في شأن الضحیة فیها 

كون كذلك هو أهلیة من یذلك أن مناط تحدید 
لا تخرج عن كونها ، والجریمةاكتساب الحقوق
لك أن كل من ، ویترتب على ذاعتداء على حق

أن یستوي في ذلك، یصح أن یكون صاحب حق
، ي الجریمة سواء كان شخصا طبیعیاً یكون ضحیة ف

–سواء أكان عاما أم خاصا –فالأخیر ،أم اعتباریا
، كجرائم العدوان على علیهیصح أن یكون مجنیاً 

نائب رئیس الدولة أو على سلامة رئیس الدولة أو 
من )175(أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد المادة 

، وقد یقع التعدي علیه في قانون العقوبات الإماراتي
ماله كجرائم اختلاس أموال الدولة أو إحدى 

من قانون العقوبات )224(المادة مؤسساتها 
الجریمة على الضحایا في ومظاهر. الإماراتي

القوانین المقارنة متعددة ولا یمكن حصرها فهي 
تتناول بصفة أساسیة المجني علیه التقلیدي الذي تم 

والإیذاء،والجرح،التعدي علیه في جرائم القتل 
والشرف والعرض،وجرائم الاعتداء على الأموال، 

.)8(والاعتبار
تعرف م أن أغلب هذه القوانین لومن المُلاحظ

تضع أحكاماً تنظم حقوق من هم الضحایا، ولم 
بمنح لقواعد الإجرائیة الضحایا سواء فیما یتعلق با

العدالة،حقیق الضحیة الحق في المساهمة في ت
من حیث وقواعد الإثباتالطعن،وتقدیم طلبات 

غیر أن هناك تشریعات الدلیل،المحافظة على 
وضعت قواعد موضوعیة وإجرائیة لحمایة الضحایا 
كالمشرع الفرنسي الذي نص في قانون الإجراءات 
المدنیة الفرنسي على بعض الإجراءات التي تهدف 

http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=11713&strSearch=?????
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=11713&strSearch=?????
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لمرأة على وجه حمایة الضحایا من العنف واإلى
التحدید، والعنف بین الأزواج وتأثیرها على 

. )9(الأطفال
المحاكم المنوط بها الحكم في الدعاوى كما ألزم

المادةالجزائیة على حمایة حقوق الضحایا فتنص 
النقض على أنه من النظام الأساسي لمحكمة ) 20(

ضمان أن تجرى بالابتدائیة المحكمةتلتزم" 
وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الجزائیة الإجراءات 

حمایة التأكید على الاحترام الكامل و الإثبات،
.)10(" الضحایا والشهود

المفهوم الاصطلاحيویتضح من ذلك أن 
المجني علیه في :الأولىللضحیة یتخذ صورتین 

تم الاعتداء علیه في سلامة الذيالجریمة كالشخص
والصورة .شرفهأو عرضه،أو ماله،أو جسمه،
.العنفالأشخاص ضحایا :الثانیة
.علیهالتمییز بین الضحیة والمجني :رابعاً 

فإذا علیه،الضحیة عن المجني یختلف مُصطلح
كان الأخیر هو من تم التعدي علیه بشكل مباشر 

قانوناً،جریمة معاقب علیها فعل یُشكلعن 
أو الجریمة،علیه في اً یة قد یكون مجنیفالضح
لحقه ضرر ما كضحایا العنف الأسري اً شخص

الورثة الذین لحقهم نوقد یكو )والأطفالالمرأة (
ضررًا مباشرًا من جراء التعدي على الضحیة كهؤلاء 

وقد یتم إجباره على ارتكاب . )11(الذین فقدوا عائلهم 
الجریمة كما هو الحال في جرائم الاتجار بالبشر إذ 
یتم تطویع الضحایا قسراً على ممارسة الدعارة، أو 

لاتجار في الخدمة القسریة، أو الاستبعاد، أو ا
ومن ثم یكون مصطلح الضحیة أعضائهم البشریة، 

)علیهالمجني (وأشمل نطاقاً من مصطلح أعم،
:ویتفرع من ذلك النتائج الآتیة

ینال من اعتبار الشخص ضحیة من الجریمة لا-1
ظل یأم الفعل،رتكب مُ إلىن تتوصل السلطات أ

یقضي بمعاقبته عن علیه حُكماً سواء صدر مجهولاً،
. )12(أم قضي ببراءته منهاالجریمة،

لا یقتصر مفهوم الضحیة عند حد الشخص الذي -2
العائلة ومنأفراد أسرته یشمل وقع التعدي علیه بل 

شترط في هؤلاء أن یكون غیر أنه یُ وورثته،یعولهم 
قد أصابهم ضررً مباشرً من جراء التعدي على 

.الضحیة
في اعتبار الشخص ضحیة أن یتمتع لا یهمُ -3

أو معینة،عتقدات أو تكون له مُ معینة،بجنسیة دولة 
رً بضر عد ضحیة كل من أصیبیتبع دیانة معینة فیُ 

.)13(أو جماعیاً فردیاً،
یدخل في مفهوم الضحایا من تعرضوا للتعذیب -4

السیاسي وهم الأشخاص الذین لحق بهم ضررً من 
فهم ضحایا نتیجة ما لحق جرائم سیاسیة كالتعذیب 

تعافي بهم من أضرار، وإصابات یجب معالجتها لل
للعودة إلى و معاناتهم،للتخفیف من و ،الإصابةمن 

.)14(الحیاة الطبیعیة
.یعتبر ضحیة من تم إجباره على ارتكاب جریمة-5
من حكم علیه بعقوبة وقام بتنفیذها ثم ظهرت -6

.براءته
.الجریمةالضحیة والمضرور من :خامساً 

المضرور من الجریمة هو من أصابه ضرر من 
وعندئذٍ مُباشرة،الجریمة سواء وقع الاعتداء علیه 

وقد یكون المضرور ارتكابها،یكون ضحیة من جراء 
المدعیینویكون لهؤلاء صفة علیه،هم ورثة المجني 
الجنائیة عن الضرر أمام المحكمةبالحق المدني 

.لجریمةاالمباشر الذي أصابهم من 

الضمانات الموضوعیة والإجرائیة : المطلب الثاني
أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیةللضحیة

تتصلالدعوى الجزائیة مرفوعة عندما عتبرتُ 
التحقیق في وبعد ذلك یبدأ،المحكمة بالدعوى
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دأ ، وتبثم یصدر الحكم) التحقیق النهائي(الجلسة 
اتصال ، ومنذ إجراءات الطعن على هذا الحكم

المحكمة بالدعوى وحتى صدور حكم بات فیها 
واتخاذ إجراءات التنفیذ العقابي ضد مرتكب الجریمة 

التي لا یمكن یتمتع الضحیة بالعدید من الحقوق 
دور في إطار ، إلا أنها تحصرها في نطاق معین

حق الضحیة في : (وهي محاور أساسیة ةأربع
في يلنهائمباشرة المحكمة إجراءات التحقیق ا

الجابر في الحصول على التعویضحقه ، مواجهته
المحكمة في تسبیب حقه ، للضرر جراء الجریمة

بیبًا سائغاً تسالصادر في حق المتهم كم البراءة حُ 
في الطعن على الأحكام الصادرة حقه ، وكافیاً 

على نحو ما ، وسوف نُفصل ذلك بالبیان بالبراءة
: يیل

المحكمة إجراءات حق الضحیة في مباشرة : أولاً 
:التحقیق النهائي في مواجهته

المحكمة،تجریهالذيذلكهوالنهائيالتحقیق
تجریهالذيالابتدائيالتحقیقخلافعلىوذلك
.)15(المحاكمةإلى الدعوىإحالةقبلالتحقیقسلطة

الأصل في المحاكمة الجنائیة أنها تقوم على شفویة ف
ضماناً أغلب القوانینوهذا المبدأ أقرته المرافعة،

الدفاع المتهم في حق بذلك المبدأ للمتهم، وُیقصد
ودفوع إبداء ما یعن له من طلبات و نفسه،عن 

وعلى الرغم من أن المبدأ . )16(وسماع الشهود 
للمتهم إلا أنه في ذات التوقیت ةالمذكور هو ضمان

إذ أن مباشرة المحكمة الضحیة،ضمانة لحق 
وفي حضوره وعلمه بهاالنهائيجراءات التحقیق لإ

یقتضي من وعلیهالعدالة،ساهم في تحقیق سوف تُ 
المحكمة عند مباشرة إجراءات التحقیق النهائي 

:يمراعاة ما یل
أنو الجوهري،تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع -1
لهذا عرض تتلم اإذفبتمحیصه،وتُعنىله،عرضتت

في هذا حُكمهابشأنه فإناقول كلمتهلم تو ،الدفاع
الإخلال بحق الدفاع مما هیكون قد شابالصدد س

أما إذا كان الدفاع غیر نقضه،یستوجب و ،هیعیب
یتغیر به وجه الرأي في الدعوى فلا جوهري لا

في أن تبُینتثریب علیها إن لم تعرض له شرط 
.الدفعحكمها لماذا لم ترد على هذا 

للمحكمة أن ترفض طلب الدفاع یجوز لا-2
الشهادة تفُیدبسماع شهادة الشهود طالما كانت هذه 

إذا كانت الشهادة المطلوب أما الحقیقة،في كشف 
فیكون أو النكایةالمطل،منها هوسماعها الغرض 

غیر أنه .الخصوصفي هذا لها رفض طلب الدفاع 
إثبات في سماع شاهد ترفضإذا تبین أن المحكمة 

إخلال ذلك بمثابة ، یُعدالجزائیة دون مبررىالدعو 
.الضحیةالمحكمة بحق من 

الخبیرأو الشاهد،مناقشةالضحیةحقمن-3
فيأو الشاهد،لسانعلىوردفیماالمحكمةأمام

وإذا التحقیق،سلطةأمامبالتحقیقاتالخبیرتقریر
یتعین على أو الوفاة ف،تعذر سماع الشاهد للنسیان

ستفید من المُ تقدیر ذلك أن و الشهادة،المحكمة تلاوة 
وإنما الضحیة لأنه فقط،تلاوة الشهادة لیس المتهم 

.ناقشتهامُ فرصةلهتاحتُ سوف 
ألاّ تعتمد المحكمة في حكمها على دلیل لم -4

عنه ما یُعبریطرح على الخصوم في الجلسة وهو 
علىالدلیلطرحعلیه ینبغي و ) المواجهةبمبدأ(

لیس في مواجهة المتهم المحكمةمنالبحثبساط
فحسب، وإنما في حضور الضحیة، أو من ینوبه 

ة ذلك الدلیل، وتفنیده التعقیب ناقشمُ منیتمكنحتى
.)17(علیه إن كان له مُبرر

الشهود النفي الذین أستشهد عدم الأخذ بشهادة -5
من الجریمة الضحیة بهم المتهم إلا بعد طرحها على

حتى یتسنى له تفنیدها والرد علیها إعمالاً لمبدأ 
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دحض ما وبخاصة أنه قد یكون لدیه ما یُ المواجهة،
.)18(جاء في هذه الشهادة 

إلى أخرىقضیةضمالمحكمةقررتإذا-6
أوراقعلىمعتمدةحكمهاأصدرتثمالدعوى
الخصوممنلأيیتحلمو المضمومةالقضیة

فیكون حكمها في علیهاالإطلاع) المتهم والضحیة(
.)19(خالفاً لمبدأ المواجهةهذا الخصوص مُ 

لیس شفویة المرافعة وبذلك یتضح أن مبدأ 
من ثم و أیضاً،وإنما للضحیة فحسب،ضماناً للمتهم 

الضحیةلطلباتتستجیبأنالمحكمةعلىیجب 
من طلبات من شأنها إثبات سواءبهتمسكفیما

أنلاحتمالهأو طلب سماع شهود إثبات التهمة،
في الرأيوجهبهاتغیرمن شأنها الشهادةتكون هذه
أوراق مزورة إلىستند اأو یكون المتهم قد الدعوى،

.تدحضها هذه الشهادة
:التعویضحق الضحیة في الحصول على : ثانیاً 

حق للضحیة في الحصول على إن تقریر ال
عد من أهم الضمانات التي یتمتع بها یُ التعویض 

، فإذا كانت أثناء نظر موضوع الدعوى الجزائیة
النیابة العامة تختص بتحریك الدعوى الجزائیة عن 

لضحیة من الجریمة ضرر مباشرالجرائم فقد یلحق ا
یستوجب القصاص العادل من الجاني بقدر ما 

تعویض وكذلك ال،هأحدثه من ضرر للمجني علی
دبیة بقدر ما والأالمادیةعن الأضرار ضررالجابر لل

فاته من كسب، وقد ما و ، لحق الضحیة من ضرر
أكدت ذلك اغلب التشریعات ومنها المشرع الإماراتي 

من قانون المعاملات ) 293(، )292(ن یالمادتفي 
في جمیع الأحوال الضرر یقدر ’« بأنه المدنیة 

من بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته
كسب متى كان نتیجة طبیعیة للفعل الضار، كما 

قضي بالضمان للأزواج والأقارب من الأسرة عما یُ 
.»یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت مورثهم

وقد وضعت الشریعة الإسلامیة الغراء نموذجًا 
الجریمة والورثةیستهدى به في منح الضحایا من 

.)20(في الحصول على التعویض عن جرائم الدیة
ومن التطبیقات القضائیة على حصول الضحیة على

عشر الدیة عن بتر كل أصبع بالحكم له هو«الدیة 
من الأصابع الثلاث التي تم بترها بالقدم الیسرى 
بمقدار ستین ألف درهم، كما قدرت ستین ألف درهم 
أخرى لما أصاب المضرور من أضرار لا تغطیها 

من آلام نفسیة الدیة ومنها فقده لعمله وما أصابه
نتیجة التشویه الذي نتج عن فقد الأصابع 

.)21(الثلاث
وعلى الرغم من أن أغلب التشریعات المعاصرة 
تتفق في أحقیة الضحیة في الحصول على 

إلا أنهاالتفصیلات،وإن كانت تتباین في التعویض،
ومن أجل ذلك للضحیة،لم تضع الضمانات الكافیة 

:الآتیةیجب مراعاة الجوانب نرى أنه 
اجراءات سریعةینبغي على السلطات أن تتخذ-1

التعویض،تكفل للضحیة الحق في الحصول على 
إذا ترتب على المروریةالحوادثوبالأخص في 

عن العمل أو العجزالدائم،العجز وأالوفاة،الفعل 
إجراءات ) 3-706(المادة لأكثر من شهر واحد

أن بعض الدول تستمر فیها یُلاحظإذ )22(فرنسي
جلسات المحاكمة مدة زمنیة كبیرة مما یطیل أمد 

في ورثتهمأو ،ویضر بحقوق الضحیةالتقاضي،
.الحصول على التعویض

قیمها الضحیة أن الدعاوى المدنیة التي یُ ظلاحیُ -2
بالتبعیة للدعوى الجزائیة أمام المحاكم الجزائیة یتكبد 

لهذا یتعین إیجاد باهظة،اً رسومفیها الضحیة أحیاناً 
آلیة لمسألة الرسوم المرتفعة للدعاوى المدنیة التابعة 

أو –للدعوى الجزائیة سواء بتقسیط هذه الرسوم 
.منها للأشخاص غیر القادرین على الدفعالإعفاء
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یتعین أن یكون هناك دائرة خاصة بداخل -3
المدنیة لدیها طابع المحكمة المحكمة الابتدائیة یكون 

بها الفصل في طلبات التعویض المقامة من یُناط
قانوناً،أو ما ینوب عنهم ورثتهم،أو الضحایا،قبل 

من قاضیین من المحكمة هذه الدائرةتتألف على أن 
الضحایا،قضایا ة في المدنیوخبیر في الحقوقالعلیا 

. )23(بالمحكمة الابتدائیة ویرأسها أحد القضاة
دفع سلفة دور الخزانة العامة في یجب تفعیل-4

لحین الحصول على التعویض النهائي من للضحیة
أو منحه لذلك،المحكمة إذا توافرت المبررات 

بعد الحصول على التعویض تعویضات إضافیة 
إذا ما تبین للمحكمة وجود أضرار تستدعي النهائي 

ذلك بشرط أن تكون هذه الأضرار معلومة وقت 
أن تطرأ من الأسباب ما و بها،ة المطالبة القضائی

تتم و إضافیة،الحصول على تعویضات إلىتدعو 
هذه المطالبة خلال مدة معینة لا تتجاوز سنة من 

.)24(الأصليضتاریخ الحكم النهائي بالتعوی
أهمیة وجود تأمینات عینیة لحقوق الضحیة-5
)25(.

منح الضحیة الحق في التعویض عند الخطأ -6
. )26(القضائي

إعطاء الحق للضحایا في جرائم التعذیب -7
واعتباره التعویض،السیاسي من الحصول على 

بة مرتكبها والحكم علیه عاقجریمة دولیة تستوجب مُ 
مع عدم سقوط الحق في المطالبة بالتعویض،

. )27(بالتعویض عن جرائم التعذیب بالتقادم
یتضح أهمیة تقریر حق الضحیة وورثته وبذلك

سیر الدعوى الجزائیة والحكم في التعویض أثناء 
القضائیة،ص لمن هم ضحایا الأخطاء ، وبالأخفیها

.أو جرائم التعذیب السیاسي

ضمانات الضحیة في تسبیب الحكم الصادر : ثالثاً 
:ضد المتهم بالبراءة

فهي . أغلب القوانین تسبیب حكم الإدانةتتطلب 
لأنهالعادلةالدعوىضماناتمنضمانةبمثابة 
وبیانالأدلة،كافةتمحیصعلىالقاضيیحمل

الإدانة جانبتغلیبإلى بهحدتالتيالأسباب
لازمأمرالتسبیبأنكما.)28(البراءةجانبعلى
أصدرلماذاأصدرهالذيالقاضيیعرفلكيلیس
ةالأعلى ممارسللمحكمةیتیحولكن لكيالحكم،هذا

وتفسیره،القانونتطبیقصحةمراقبةفيسلطتها
أنهوالأصلأنذلكالبراءة،قرینةعمالولإ

ولكن هل معنى .)29(إدانتهتثبتحتىبرئالإنسان
تسبیبها؟ذلك أن أحكام البراءة لا یلزم 

أحكام البراءة لا تحتاج  إلي نفس الأصل أن
حكم باعتبار أنالعنایة التي یحتاجها حكم الإدانة 

، كثر من انتفاء أحد أركان الجریمةالبراءة لا یتطلب أ
، ع المحكمة بثبوته لأسباب موضوعیةأو ألاّ تقتن

الحكم سواء كان أنه ینبغي فيیرى الباحث غیر أن
سبباً تسبیباً مُ ون، أو البراءة أن یكصادراً بالإدانة

، وكافیاً صوناً لحمایة حقوق الضحیة، قانونیاً سلیماً 
فالحكم یتعین ، لم یصدر إضراراً بهوالتأكد من أنه

إثباتاً أو –علیه أن یبین الأدلة التي اعتمدها الحكم 
یراقب فیها إمكان بیان ’معینة ورسم حدود–نفیاً 

وما . )30(مقدماته’النتائج التي رتبها الحكم على 
أن الحكم منضمانة لحسن سیر العدالةذلك إلا 

یكفل-كما أن ذلك –أحاط بالدعوى وأقسطها حقها 
راقبة صحة تطبیق القانون وسلامة للمحكمة العلیا مُ 

.  )31(الإجراءات
الحكم الصادر وبذلك یتضح أهمیة تسبیب

بالبراءة تماماً كالحكم الصادر بالإدانة باعتبار ذلك 
یعد من أبرز حقوق الضحیة في مرحلة الحكم في 
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فمن ناحیة أخرى –كان ذلك وإذا-الدعوى الجزائیة 
:الآتيراعاة عند تسبیب الأحكام الجنائیة مُ یتعین-
المحقق أثناء مرحلة التحقیق باعتبارها اللبنة حیاد-1

فرغبة الجزائیةالأساسیة التي تنبني علیها الدعوى
ق في اتجاه معین قد تضر المحقق في توجیه التحقی

بحق الضحیة في لذا ینبغي الاهتمام بالضحایا،
أو الطعن فیها أمام النائب التحقیق،التظلم من 

. )32(العام
یرد في بالبراءة أنصادر یتعین على الحكم ال-2

أسبابه على طلبات النیابة العامة باعتبارها تنوب
ذلك الرد على وكالجزائیة،عن الضحایا في الدعاوى 

أو الدفوع الجوهریة التي الضحیة،طلبات محامي 
وبالأخص تلك التي تتعلق بمخالفة الضحیة،بدیها یُ 

.الاجرائیةالقواعد 
حكم البراءة تقریر یكفي في تسبیبإذا كان -3

وأن الشك یفسر لصالح الإدانة،وجود شك في 
بأن تكون المحكمة قد اً مشروطفإن ذلكالمتهم،

أحاطت بالدعوى عن بصر وبصیرة بعد فحص أدلة 
.)33(الاتهام

ضمانات حق الضحیة في الطعن على : رابعاُ 
:الجوهریةالأحكام والأدلة 

حق الضحیة فیلزم بدایة حتى یتسنى ضمان 
حضور جلسات فيمنحه الحق، أو من یمثله قانوناً 

في إبداء طلباته فیما یتعلق بالدعوى ، و المحاكمة
اكتسابه صفة الجزائیة دون أن یتوقف ذلك على 

ابة العامة ، فقد تتقاعس النیالمدعي بالحق المدني
، لهذا في متابعة سیر الدعوى، أو تقدیم أدلة الاتهام

سیر تابعة وحضور تقریر حق للضحیة في مُ ینبغي 
وجعله ،أمام المحاكم الجزائیةائیة الدعاوى الجز 

شریكاً لسلطة الاتهام في متابعة سیر الدعوى 
شيء وبخاصة أنه لا یضیر العدالة في الجزائیة، 

، لأن ذلك لیس جلسات المحاكمةحضور الضحیة 

حق سلطة ة و له تأثیر على سیر الدعوى الجزائی
لة السماح للضحیة لأن مسأباشرتها الاتهام في مُ 

ذكرة بدفاعه لن تؤثر على أو تقدیم مُ ، ء طلباتهبإبدا
، بل لعامة في مباشرة الدعوى الجزائیةسلطة النیابة ا

، ولاسیما عكس من ذلك سیدعم ارساء العدالةعلى ال
.وأن القرار في النهایة خاضع لتقدیر المحكمة

تابعة سیر الدعوى لضحیة عند مُ ولا یقتصر حق ا
أمام المحكمة بل الأهم من ذلك منحه صلاحیات 

أو ، حكام الجزائیة الصادرة بالبراءةالطعن في الأ
القرارات الصادرة من سلطة الاتهام بحفظ التحقیقات، 

لقوانین لا تمنح الضحیة هذا حیث نجد أغلب ا
ي ، والتعلى النیابة العامة فقطوتجعله قاصراً ، الحق

قد لا تطعن في بعض الأحیان بسبب كثرة الأعباء
ومن أجل ذلك، أو لأي سبب آخرالملقاة علیها

ن على الأحكام ینبغي تقریر الحق للضحیة في الطع
، فكما منحت أغلب القوانین الحق الصادرة بالبراءة

من الطعن في القرارات التي تصدرها للمدع المدني
النیابة العامة كالقرار الصادر بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى الجزائیة فیتعین من باب أولى تقریر الحق 

ولهذا نحث ، في الطعن الأحكام الجزائیةللضحایا 
أغلب المشرعین على أهمیة تعدیل القوانین الاجرائیة 

ء المحاكمات بمنح الضحایا حق ابداء طلباتهم أثنا
وحق الطعن على الأحكام الصادرة –الجزائیة 

بالبراءة حتى یتسنى تقریر ضمانة للضحیة في 
.)34(مرحلة المحاكمة

وكذلك یتعین منح الضحیة الحق في الطعن على 
عن ومن ذلك الطالدعوى،ؤثر في الأدلة الفنیة التي تُ 

وبحث هذه الخبراء،والاعتراض على تقاریر 
حیث تلاحظ أن أغلب المحاكم بجدیة،الاعتراضات 

حین أن في أسبابه،تقریر الخبیر محمولاً على تأخذ ب
أو صحیحة،غیر الأخیر قد یرتكز على أسس 
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یشوبه الخطأ أو القصور فیما یتعلق بالنتیجة التي 
.انتهي الیها

وبذلك یتضح لنا أهمیة تقریر حق الضحیة في 
الطعن على و النهائي،إجراءات التحقیق متابعة

، البراءةبالصادرة في الدعوى الجزائیةالأحكام
.والطعن على قرارات حفظ التحقیق

النتائج
:الآتیةالنتائج إلىوقد توصل البحث 

أن الحمایة الجنائیة الموضوعیة للضحیة من -1
أثناء التحقیق النهائي الذي ) المجني علیه(الجریمة 
من الحكم تُعدوفي مرحلة إصدار المحكمة،تجریه 

الحدیث،التي شغلت الفكر العقابي أهم الموضوعات
أكدت المواثیق الدولیة على أهمیة التأكید على وقد

والإجرائیة أثناء توفیر الحمایة الجنائیة الموضوعیة 
.ذلك یتعلق بحقوق الإنسانالمحاكمات الجزائیة ف

ریمة على ما الجالضحیة منلا یقتصر مفهوم -2
أو عرضه،أو جسده،أو ماله،راً في أصابه ضر 

شرفه من جراء فعل یشكل جریمة معاقب علیها 
وضحایا الاعتباریین،وإنما یشمل الاشخاص قانوناً،

ص وبالأخوالنفسي،والعائلي،العاطفي،العنف 
من قبیل كما یُعدالأسري،حمایة الأطفال من العنف 

الضحیة الذین أصابهم مة ورثة الضحایا من الجری
، ومن تم إجبارهم على جراء وفاة مورثهماأدبیضررا

.ارتكاب جرائم كالإتجار بالبشر
إن حق الضحیة وضمانته أثناء إجراءات -3

التي یقوم علیها المبادئالمحاكمة تقتضي مراعاة 
شفویة مبدأ (تحقیق :خلالالتحقیق النهائي من 

وإنما فحسب،للمتهم فذلك لیس ضمانة )المرافعة
تمسكالللضحیة أیضاً الذي یكون له الحق في

بالطلبات التي یكون من شأنها إثبات التهمة في حق 
.شهودأو طلب سماع المتهم،

ألاّ تعتمد المحكمة في حكمها على دلیل لم -4
كما یكون من حق الجلسة،یطرح على الخصوم في 

االضحیة من الجریمة أن یحصل على حكم
بالقصاص العادل من مرتكب الجریمة إذا ما ثبتت 

حیاد القاضي، ومن قبله مإدانته وهو ما یستلز 
.الابتدائيالمحقق الذي باشر التحقیق 

الحق في من بعدة أو ورثته للضحیة،یكون -5
التعویض عن الأضرار التي أصابتهما من جراء 

أن یكون ذلك الجزائیة علىالجریمة أمام المحكمة 
.قلیلةونفقات سریعة،بإجراءات 

التسبیب الكافي والعادل من أهم ریُعتب-6
ضمانات حق الضحیة للتأكد من أن المحكمة 
أحاطت بالدعوى عند إصدار الحكم وهو ما یتطلب 

ءة مثل الأحكام تسبیب الأحكام الجنائیة بالبرا
ولا یتعارض ذلك مع مبدأ حریة بالإدانة،الصادرة 

القاضي في تكوین عقیدته لأن القرار في النهایة 
ذلك أن مبدأ أصل البراءة لا للقاضي ولیس الضحیة 

التحقیق جراءات إمع من الأحوال حال أي یتعارض ب
في یتعین على المحكمة مباشرتهاالتي النهائي 
.المحاكمةمرحلة 

:التوصیات
:الآتیةیوصي البحث بالتوصیات 

یتعین على الدول إجراء على الصعید الدولي -1
الجرائم التي تشكل تحقیق فوري ونزیه وشامل في 

الجماعیة،كجرائم الإبادة حقوق الإنسانلانتهاكاً 
وتحدید مُرتكبهاالجریمة،للوقوف على ملابسات

.للحفاظ على حقوق الضحایا
هامةیجب على الدول أیضا أن تتخذ خطوات-2

الاقتضاء،عند بالأخص و الجناة،لضمان مقاضاة 
درجة جسامة حكام تتناسب مع وضمان صدور أ

.الجرم
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من واجب الدولة ضمان حصول الضحایا على -3
جراء الجرائم المرتكبة في حقهمالتعویض المناسب
لمنع مثل هذه الحوادث من وإصلاح الضرر
. الحدوث مرة أخرى

ترام حقوق الدول لیس فقط احكما یجب على -4
تنفیذ الأحكام الجنائیة الصادرة ولكن أیضا الأفراد،
.عند الاقتضاءالمجرمین وتسلیم ضدهم 

على صعید التشریعات الوطنیة نوصي بالنص -5
في الحصول على وأحقیتهمتعریف الضحایا،على

الذي یترتب القضائيالتعویض جراء حالات الخطأ 
أو عقابهم دون وجه حق،،علیه حبسهم احتیاطیاً 

.وعدم سقوط دعوى التعویض عنها بالتقادم
نحث المشرعین على منح الضحیة الحق في -6

ومتابعة سیر الدعوى المحاكمة،حضور جلسات 
طلباتهم والطعن على الأحكام تداولها، وإبداءأثناء 

.بالبراءةالصادرة 

الحق في ننوصي بمنح الضحایا السیاسیی-7
المطالبة بالعقاب من مرتكبي جرائم التعذیب 

الدعوى الجزائیة والتعویض هاوعدم سقوطالسیاسي،
.بالتقادمأیضاً عن هذه الجرائم 

نوصي أیضاً أن یكون هناك دائرة خاصة -8
لدیها طابع المحكمة بداخل المحكمة الابتدائیة یكون 

الفصل في طلبات التعویض یناط بهاالمدنیة 
أو ما ینوب ورثتهم،أو الضحایا،بل المقامة من ق

من قاضیین هذه الدائرةتتألف على أن قانوناً،عنهم 
ة في المدنیوخبیر في الحقوقالعلیا،من المحكمة 

.ویرأسها أحد القضاةالضحایا،قضایا 
بالجزاء فیجب ینبغي الاهتمام بالجانب المتعلق -9

تشدید العقاب في حالات استغلال الضحایا في 
بالبشر بتهریب المهاجرین، أو غسل الاتجارجرائم 

الأموال، أو تمویل الإرهاب، أو في حالات إصابة 
الضحیة بفیروس نقص المناعة، أو ارتباط جریمة 

. بمواقعه أنثى دون رضاهاالاتجار بالبشر

المراجع
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ومدى اتساق حقه،أن صدور حكم ببراءة شخص في جریمة معینة أمر یتعلق بتوافر الأدلة في إلىوأساس ذلك في رأینا یعود - 12
وشرعیة الإجراءات المتخذة في حقه مع القانون، وهو أمر بطبیعة الحال یخرج عن إطار الشخص الذي أصابه ضررً من الجریمة 

ومن ثم فلا یوجد أي الجریمة،صفة الضحیة في إلیها تتوافر فیهفبمجرد تعرض الأخیر للإیذاء في أي صورة من الصور المشار 
.مُرتكبهاالشخص ضحیة في جریمة ما صدور حكم ببراءة تعارض بین اعتبار
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Paris, L’Harmattan.
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.654ص515رقم 
.87ص66رقم1جالقانونیةالقواعدمجموعة1928سنةدیسمبر20مصرينقض- 18
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الدعوىفيالقاضيیحكم«من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي ) 209(والأساس القانوني في ذلك تحدثت عنه المادة .273ص

.»الجلسةفيالخصومعلىیطرحلمدلیلأيعلىحكمهیبنيأنلهیجوزلاذلكومعلدیهتكونتالتيالقناعةحسب
لیست فیه :الثانيوالقسم مقدراً،وضع له الشارع دیة مقدرة وأرشاً الأول : قسمینإلى-الخطأقسم الجراح تمذهب الإمام مالك لفوفقاً - 20

دیة مقدرة أو أرش مقدر ففي الأولى فإن الدیة المقدرة لا یعدل عنها إلى سواها، وفي الثاني غیر المقدر تكون في حكومة عدل فیترك 
ورد في الشرح الصغیر .منهاصابات وفوات المنافع وإن اتحد الفعل المسبب لكل للقاضي تقدیره، وأن الدیات والأروش تتعدد بتعدد الإ

أحمد الدردیري في وكذلك .وغیرها من كتب هذا المذهب444ص: 4وفي تبیین المسالك 393، 384، 381، 363، 348ص : 4
.شرح النوازل الجدیدة الكبرى للوزاني الجزء العاشر

- والإداریة انونیة الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة الأحكام والمبادئ القمجموعة- 21
697الطعن رقم ()مدني(22/2/2009جلسة-216صـ- الأولالجزء- أبریلینایر حتى آخر من-م2009السنة القضائیة الثالثة 

.)أ.ق3س2008لسنة 
22-http://www.legifrance.gouv.fr

منح التعویض یكون«من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أنه )4-706(المادة ویلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نص في - 23
، وهو مواطن فرنسي وخبیراً یین من المحكمة العلیا وتتألف من قاض. من قبل لجنة أنشئت في نطاق اختصاص كل محكمة العدل العلیا

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07EBEB354288E2AD0882B0A27CDB4B72.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022868906&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20121117
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ویتم تعیین أعضاء اللجنة والمناوبین لمدة ثلاث . ویرأسها أحد القضاة. ضایا الضحایاتختص في الفصل في قالمدنیة، الحقوقفي 
.»المحكمةسنوات من قبل الجمعیة العامة للقضاة من 

Article 706-4 Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 36 JORF 17 juillet 1992
http://www.legifrance.gouv.fr

المدنیة،حكم المحكمة على الأضرار عند«من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أنه )8-706(المادة وفي ذلك تنص - 24
.»نهائیاخلال عام واحد بعد اتخاذ قرار بشأن الدعاوى المدنیة قد أصبح . یجوز للضحیة أن تطلب تعویضات اضافیة

Article 706-8 Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 6 JORF 11 juillet 1990 en vigueur le
1er janvier 1991http://www.legifrance.gouv.fr

عینیة المعنوي لتأمیناتمن قانون العقوبات الجزائري من تقدیم الشخص 65ومن التطبیقات على ذلك ما نصت علیه المادة - 25
.تكفل حقوق الضحیة

المحاكمة الجزائیة بوصف أنه متهم في جریمة معینة وتبین أنه بريء منها وتم إلصاق إلىجدیر بالذكر أن الشخص لو قدم - 26
من جهات التحقیق أو الحكم أو تضلیل من قبل الجاني الحقیقي فمما لا شك فیه أن هذا الشخص بات ضحیة نتیجة تواطئالتهمة به 

له وقد أكد ذلك المشرع الجزائري حیث اعطى الحق للضحیة في الحصول على ذلك الحقتقریر ولهذا ینبغيالتعویض، وله الحق في 
من ) 10(الفصلمن ) 173( وفي ذلك تنص أیضاً المادة . مكرر أ من قانون العقوبات) 531(تعویض عن الخطأ القضائي المادة 

قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما اعتمدت منوالتي القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات-الجنائیة الدولیة لمحكمةنصوص ا
تعویض ب2002سبتمبر / أیلول 10إلى 3ك خلال الفترة من الأولى المنعقدة في نیویور الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دورتها

، 85كل من یرغب في الحصول على تعویض لأي من الأسباب المشار إلیها في المادة :على أنه الشخص المقبوض علیه أو المدان 
ألا یكون هؤلاء القضاة قد ویجب. یقدم طلبا خطیا إلى هیئة رئاسة المحكمة التي تعین دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب

یُقدَّم طلب التعویض في موعد لا یتجاوز ستة أشهر من تاریخ .شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فیما یتعلق بمقدم الطلب
من 1عدم مشروعیة القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة ) أ: (إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فیما یتعلق بما یلي

من المادة 3حدوث خطأ قضائي جسیم وواضح بموجب الفقرة ) ج(؛ 85من المادة 2نقض الإدانة بموجب الفقرة ) ب(؛ 85لمادة ا
یكون لمقدم طلب التعویض الحق في الاستعانة .یتضمن طلب التعویض الأسباب الداعیة إلى تقدیمه، ومبلغ التعویض المطلوب.  85

.بمحام
، 1948لعام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالعدید من الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك جدیر بالذكر أن - 27

اتفاقیة مناهضة الصدد هو والاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة، وثیقة مرجعیة في هذا 
والتي 1984دیسمبر فيالتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة. التعذیب وغیره من ضروب العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة

أو عقلیاً،م شدید أو معاناة شدیدة، سواء بدنیا أو لأبالمجني علیهیلحقفعل عمدي«وعرفته بأنه . جریمة دولیةكیب التعذنصت على
التي التعذیب أفعال ،تخویفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث،اعترافالحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على 

لاتفاقیة یجب على الدول لوفقا .»بموافقتهرسمیة، أو بتحریض منه أو موظف عمومي أو أي شخص یتصرف بصفته الیرتكبها
الأطراف ضمان أن تكون جمیع أعمال التعذیب جرائم بموجب قانونها الجنائي الوطني، والتزاما بمحاكمة أو تسلیم المرتكبین المزعومین 

.لمزید من التفصیل.للتعذیب على أراضیها بغض النظر عن جنسیتهم، والدولة التي ارتكبت الجریمة
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 http://www.humanrights.ch/fr/Instruments/ONU-Traites/Torture/index.html

علىالحكمیشتملأنیجب«من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي بأنه ) 316(التطبیقات على ذلك ما نصت علیه المادة ومن- 28
إلى یشیروأنفیهاوقعتالتيوالظروفللعقوبةالمستوجبةالواقعةبیانیتضمنأنیجببالإدانةحكموكلعلیها،بُنىالتيالأسباب

.»بموجبهحكمالذيالقانوننص
.356ص-سابقمرجع –غنام محمد غنام / ود–فتیحة محمد قوراري / د- 29
.5ص-1956طبعة-مطبعة نهضة مصر –ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة في قضاء النقض المصري –رؤوف عبید / د- 30
من قانون الإجراءات الجزائیة على أهمیة تسبیب جمیع الأحكام الجنائیة ) 314(أن المشرع الجزائري قد أكد في المادة ویلاحظ- 31

.بالبراءةالحكم سواء بالإدانة أو والموضوعیة لصحةالصادرة في الدعوى العمومیة ومراعاة الإجراءات الشكلیة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE9279BA170EA3D2A4805E9FBDDBA1D6.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000175680&idArticle=LEGIARTI000006841258&dateTexte=20110615&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE9279BA170EA3D2A4805E9FBDDBA1D6.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000532541&idArticle=LEGIARTI000006491037&dateTexte=20110615&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE9279BA170EA3D2A4805E9FBDDBA1D6.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000532541&idArticle=LEGIARTI000006491037&dateTexte=20110615&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=10978&strSearch=?????%20???????
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=10978&strSearch=?????%20???????
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://www.un.org/fr/documents/udhr/&usg=ALkJrhjLOTN-qgSrF9o2dOquSezA6M0AHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm&usg=ALkJrhiwl4Mkw5vnep4DgzOj6F9TwAkyMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm&usg=ALkJrhiwl4Mkw5vnep4DgzOj6F9TwAkyMQ
http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm
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قبل اعتمدت منوالتي القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات-الجنائیة الدولیة لمحكمةمن نصوص ا) 17( وقد أكدت ذلك المادة - 32
إلى 3الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة من دول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دورتهاجمعیة ال

تمارس وحدة الضحایا والشهود مهامها عملا بالفقرة :على أنه تعویض الشخص المقبوض علیه أو المدان ب2002سبتمبر / أیلول 10
حسب- تؤدي وحدة الضحایا والشهود، في جملة أمور، المهام التالیة وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور . 43من المادة 6

لون أمام المحكمة، والأشخاص بالنسبة إلى جمیع الشهود، والضحایا الذین یمث: دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاعمع-الاقتضاء 
.الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي یدلي بها هؤلاء الشهود، وذلك وفقا لاحتیاجاتهم وظروفهم الخاصة

في ان الحكم المطعون فیه قد انتهى في أسبابه إلى الشك كبأنه إذالما سبق قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في الإمارات وتطبیقاً - 33
- الاتهام جمیع أدلة الاتهام وتصدى لبحث كل دلیل مطروح وبین رأیه في كل منها مما یفید أنه تصدى عن بصیرة لفحص أدلة 

-1993سنة یونیةمن 23جلسة الأربعاء الموافق 274صـ-) 1993(الخامسة عشرة السنة-الاتحادیة العلیا بالإمارات المحكمة
.ةالقضائی15لسنة ) 25(رقم الطعن

تعلق وننوه أن الشریعة الإسلامیة كفلت لأولیاء الدم في جرائم القصاص حق الطعن في الحكم إن لم یصدر موافقًا لطلبهم ، ولو- 34
تقیمها أن أولیاء الدم خصم أصیل في الدعوى الجزائیة التي" ، وقد أرست ذلك المبدأ المحكمة الاتحادیة العلیا ذلك بالحكم الجنائي

) جعلنا لولیه سلطانًا فلا یسرف في القتل أنه كان منصورًاومن قتل مظلومًا فقد: (العامة في جرائم القصاص عملاً بقوله تعالىالنیابة 
أو العفو، أو العفو عن القاتل ووجوب تمثیلهم في الدعوى الجزائیة لإبداء رأیهم في طلب القصاصولهم الحق في طلب القصاص
بالحكم الجنائي إذ لا یجوز إجبارهم على قبول الحكم ن لم یصدر موافقًا لطلبهم حتى ولو تعلق ذلكوحقهم في الطعن في الحكم إ

المحكمة " توافرت أركانه وشروطه الشرعیة حتى ولو تقاعست النیابة العامة عن الطعن في الحكمبالدیة عند طلبهم القصاص متى
الطعن رقم )شرعي(2003من مارس سنة8جلسة السبت الموافق -225صـ -) م2003(الخامسة والعشرون -الاتحادیة العلیا 

).شرعي جزائي(القضائیة 24لسنة ) 291(

http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=10978&strSearch=?????%20???????

